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 للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  المعني بتسوية المنازعات(الفريق العامل الثالث 

  )بالاتصال الحاسوبي المباشر
   الثامنة والعشرونالدورة
       ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢- ١٨فيينا، 

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة     
        مشروع قواعد إجرائية: ونية عبر الحدودالإلكتر

      اقتراح من حكومات كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدة    
 رة من الأمانةمذكّ    

     
  المحتويات

 الصفحة الفقرات  
  ٢  ١..........................................................................مقدِّمة-أولاً
  ٢...........................اقتراح من حكومات كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدة-ثانياً
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    مةدِّمق - أولاً  
، الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي         إثر انعقاد الدورة السادسة والأربعين للجنة        -١

الــوارد  الــنص كولومبيــا وكينيــا وهنــدوراس والولايــات المتحــدة إلى الأمانــةت حكومــات قــدَّم
   . الأمانةا التي تلقَّتهبصيغتهخ ستنسَالمُوأدناه، 

    
  ومبيا وكينيا وهندوراس اقتراح من حكومات كول  - ثانياً  

     الأمريكيةوالولايات المتحدة
لجنـة   هـذه الورقـة لعرضـها علـى     كولومبيا وكينيا وهنـدوراس والولايـات المتحـدة      أعدَّت وفود   

وبـالنظر  . في دورتهـا الـسادسة والأربعـين      ) الأونسيترال (الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي    
ــاول الم ــ ــسيترال لم تتن ــراح    إلى أنَّ الأون ــاول مــضمون الاقت ــى أن يُتن سائل الموضــوعية، اتُّفــق عل
  .خلال الدورة التالية للفريق العامل

    
  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر    

  كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدةورقة مقدَّمة من وفود 
    

    ملخَّص  -أولاً  
دا معنيا بتسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي          فريقا عاملا جدي   ٢٠١٠أنشأت اللجنة في عام     

ليـضطلع بأعمـال في مجـال تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي              "المباشر وأسندت إليـه ولايـة       
المباشــر المتــصلة بمعــاملات التجــارة الإلكترونيــة عــبر الحــدود، بمــا في ذلــك المعــاملات فيمــا بــين 

ــة والمعــاملات فيمــا بــين المنــش   ــة والمــستهلكين المنــشآت التجاري  أنَّأُشــير إلى  و)١(".آت التجاري
ينبغي أن يكون رسم قواعد عامـة،        عمل تضطلع به الأونسيترال في هذا المجال         الهدف من أيِّ  "
ــة         يم ــشآت التجاري ــين المن ــاملات ب ــة والمع ــشآت التجاري ــين المن ــاملات ب ــى المع ــا عل كــن تطبيقه

مثـل  (د في صـكوك الأونـسيترال     نـهج المعتم ـَ  سق مع ال   سواء، على نحو يتَّ    والمستهلكين على حدٍّ  
  )٢(").قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

                                                         
  -يونيه / حزيران٢١(تقرير الدورة الثالثة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  )1(  

  .٢٥٧، الفقرة A/65/17، وثيقة الأمم المتحدة )٢٠١٠يوليه / تموز٩
  .٢٥٣المرجع نفسه، الفقرة  )2(  
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، أعربت البلدان الناميـة والمتقدمـة عـن رأي مفـاده            ٢٠١٢وخلال دورة اللجنة المعقودة في عام       
نـة تحديـدا   وأوعـزت اللج . أنَّ القواعد ينبغي أن تنص على إصدار قرارات تحكـيم نهائيـة وملزمـة     

ــأن     ــث ب ــل الثال ــق العام ــر إلى الفري ــد أن يلبِّ ــ    "ينظ ــشروع القواع ــا لم ــتي يمكــن به ــة ال ي في الكيفي
زاعـات، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق          احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لـن         

. بهــذا الــشأن وأن يقــدّم إلى اللجنــة تقريــراً )٣(،"بــضرورة أن يكــون التحكــيم جــزءاً مــن العمليــة
ة بين دورتي اللجنـة، لكنـه لم ينظـر في    وعقد الفريق العامل الثالث اجتماعين خلال الفترة الممتدَّ       

  .هذه المسائل ولم يقدِّم تقريرا بشأنها
فقــد قــرَّر الفريــق العامــل عوضــا عــن ذلــك أن يواصــل المناقــشات علــى أســاس اقتــراح قدَّمتــه     

وانين الوطنية لبلدان هذه المجموعة خارج إقليمهـا، بطريقـة       ى به تطبيق الق   مجموعة إقليمية، يتسنَّ  
 مــن حريــة التجــار في إبــرام اتفاقــات تحكيميــة بالاتــصال الحاســوبي المباشــر في المعــاملات    تحــدُّ

 ويثير هذا الاقتراح شواغل جدية بشأن الطريقة الـتي يمكـن بهـا للتجـار          )٤(.التجارية عبر الحدود  
ــال للقواعــد، والمحــاكم الــتي يتوقَّ ــ العــاملين بالاتــصال الحاســوبي ا  ع أن تلجــأ إليهــا لمباشــر الامتث

  .الأطراف لتسوية منازعاتها
إنَّ التنقيحات التي اقتُرح إدخالها على القواعد خلال الدورة الأخيرة للفريـق العامـل لـن تنـشئ            

مــن خــلال  والــصغيرة للوصــول إلى الأســواق الدوليــة  الــصغرىبيئــة قانونيــة مؤاتيــة للمنــشآت  
، بــالنظر إلى تنــازع مختلــف المفــاهيم المتعلقــة بالولايــة القــضائية واســتحالة   لتجــارة الإلكترونيــةا

. ية القيمة عبر الحـدود في المحـاكم عمليـا          والمتدنِّ الكثيرة العدد   بشأن المعاملات  تسوية المنازعات 
ة تتـاح فيهـا سـبل       فلا ينبغي أن تقتصر القواعد على تجسيد آراء البلدان المنتمية إلى منطقة معيَّن ـ            

  .الانتصاف القضائي للأطراف المنتمية إلى تلك المنطقة دون أن تتاح للأطراف من خارجها
م إليها تقريـرا عـن ضـرورة أن         دا للفريق العامل أن يقدَّ     مجدَّ  أن توعز   اللجنة إلى نطلب   لذا، فإننا 
ما فيمــا يخــص ن القواعــد حكمــا بــشأن إصــدار قــرارات تحكــيم نهائيــة وملزمــة، ولا ســيّ تتــضمَّ

                                                         
  / حزيران٢٥( ين والأربعالخامسة تهادورعن أعمال تجاري الدولي تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون ال )3(  

  ).أ (٧٩، الفقرة A/67/17، وثيقة الأمم المتحدة )٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه
 A/CN.9/WG.III/WP.121اقتراح قدَّمه الوفد المراقب للاتحاد الأوروبي، يرد في وثيقة الأمم المتحدة  )4(  

وضع كل عناصر المقترح بين معقوفتين تمهيداً لمواصلة إنعام النظر "الرئيس وقد قرر ). ٢٠١٣مايو /أيار(
تقرير الفريق العامل الثالث " .فيها، وعلى ضرورة مواصلة تناول المخاوف التي أثيرت فيما يتعلق بالمقترح

 ٢٤-٢٠عن أعمال دورته المعقودة في نيويورك، ) المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر(
ويُتناول اقتراح المجموعة الإقليمية في . ٤٣، الفقرة A/CN.9/769، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١٣مايو /أيار

  .الباب السادس أدناه بمزيد من التفصيل
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، زاعــات لــنفــة النمــو والناميــة والبلــدان الــتي تــشهد أوضــاعا لاحقــة  الأطــراف في البلــدان المتخلِّ
ونطلب أيضا إلى اللجنـة أن تـوعز    . حيث تكون الأطر القانونية الأساسية معدومة أو غير فعالة        

  :بتناول الاعتبارات التالية
لوصـــول إلى لـــصغيرة مـــن ان المنـــشآت الـــصغرى واينبغـــي للقواعـــد أن تمكِّ ـــ  -١  

   والخلوية؛الأسواق الدولية على نحو فعَّال من خلال التجارة الإلكترونية
ينبغــي للقواعــد أن تقــرّ بــأنَّ الآليــات القــضائية التقليديــة ليــست خيــارا متاحــا   -٢  

  لتسوية المنازعات في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود؛
على عملية واضحة وبسيطة تشمل تـسوية المنازعـات         ينبغي للقواعد أن تنص       -٣  

ب ن البـائعون مـن التـهرُّ      بالتحكيم بالاتصال الحاسوبي المباشر، بحيث لا يـتمكَّ       
  من مسؤولياتهم إزاء المشترين غير الراضين؛

ــصال        -٤   ــصادرة بالاتـ ــة الـ ــرارات التحكيميـ ــون القـ ــي، أن تكـ ــل ينبغـ ــن، بـ يمكـ
اتفاقيـة الاعتـراف بقـرارات       للإنفاذ بمقتضى    الحاسوبي المباشر معترفا بها وقابلة    

، لكن الاعتماد على تلك الآليـة       )اتفاقية نيويورك  (التحكيم الأجنبية وتنفيذها  
  وحدها غير كاف؛

 تتيح تنفيذ القـوانين الوطنيـة لـبعض البلـدان خـارج ولايتـها               ينبغي للقواعد ألاَّ    -٥  
زعـات لـدى المحـاكم ممـا        الإقليمية، عندما تنص هذه القوانين علـى تـسوية المنا         

يمنــع الإنفــاذ الفعَّــال لنظــام التــسوية بالاتــصال الحاســوبي المباشــر فيمــا يخــص     
  .الأطراف الموجودة في بلدان أخرى

 بــشأن تــسوية ٢٠١٣ط لــه في خريــف عــام  ونطلــب أيــضا أن يحــدَّد تــاريخ الاجتمــاع المخطَّ ــ 
ع بــشأن التحكــيم بغيــة تيــسير المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر لكــي يعقــد تلــو الاجتمــا

تخــصيص جــزء مــن الاجتمــاع الخــاص بالتــسوية الحاســوبية لمــسألة اتــساق قواعــد التــسوية           
ــصلة     ــدولي والممارســات ذات ال ــانون التحكــيم ال  وينبغــي دعــوة  )٥(.الحاســوبية المقترحــة مــع ق

                                                         
. سبتمبر في فيينا/ أيلول٢٠ إلى ١٦خُطِّط مبدئيا لعقد الدورة التي تتناول مسائل التحكيم في الفترة من  )5(  

غيير التاريخ المتوخَّى لعقد الدورة المعنية بمسائل تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ويستتبع ذلك ت
 ٢٧ إلى ٢٣وقد حُدِّدت الفترة من . سبتمبر/ أيلول٢٧-٢٣نوفمبر إلى / تشرين الثاني٢٢-١٨من 
  .عد أيُّ مشروع محدَّدسبتمبر مبدئيا لعقد دورة لأحد الأفرقة العاملة في فيينا، لكن لم يُختر لها ب/أيلول
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 المعنـيين   الدول إلى أن توفد بين أعضاء وفودها أخصائيين في مجال التحكيم إلى جانب خبرائهـا              
  )٦(.بالتسوية الحاسوبية بغية تيسير المناقشات

    
مـن الوصـول إلى     ينبغي للقواعـد أن تمكّـن المنـشآت الـصغرى والـصغيرة               -ثانياً  

    الأسواق الدولية على نحو فعَّال من خلال التجارة الإلكترونية والخلوية
 والـصغيرة   صغرىلمنـشآت ال ـ  ا نتمكِّالأهمية الحاسمة لتهيئة بيئة قانونية      ة على   لقد أكَّدنا على حدَ   

 )٧(.لوصول إلى الأسواق الدولية على نحـو فعَّـال مـن خـلال التجـارة الإلكترونيـة والخلويـة                  من ا 
ر التجاري مستقبلا ارتباطـا قويـا       وكما بيَّنت دراسات عديدة، يرتبط النمو الاقتصادي والتطوّ       

واحــداً مــن الــدوافع   "إلى أنَّ وقــد خلــصت الأونــسيترال   . بالإنترنــت والتجــارة الإلكترونيــة  
مـن الأفـراد الموصـولين      الرئيسية التي ينطوي عليهـا نمـو التجـارة الإلكترونيـة هـو العـدد المتزايـد                  

 بــشأن التمويــل البــالغ الــصغر فــإنَّ ٢٠١٣ وكمــا خلــص إليــه تقريــر نــدوة عــام )٨(."بالإنترنــت
  ":يةاستخدام الإنترنت شهد زيادة هائلة خلال السنوات العشر الماض"

 في المائــة علــى مــدى ٣ ٠٠٠ففــي أفريقيــا، تزايــد اســتخدام الإنترنــت بمــا يقــرب مــن    
 في المائـة،    ٢ ٢٥٠السنوات العشر الماضية، وفي منطقة الشرق الأوسط بما يقـرب مـن             

حيــث تحتــل البرازيــل مــثلاً المرتبــة  ( في المائــة ١ ٢٠٠وفي أمريكــا اللاتينيــة بــأكثر مــن  
 الثانية عـشرة وكولومبيـا المرتبـة الثامنـة عـشرة في العـالم مـن        الخامسة والمكسيك المرتبة  

                                                         
لوحظ أنَّ أيَّ مناقشة بشأن إعمال اتفاقية نيويورك يجب أن تأخذ بعين "خلال الدورة الثانية للفريق العامل،   )6(  

المعني (تقرير الفريق العامل الثالث " .ومداولاته) المعني بالتحكيم والتوفيق(الاعتبار مشورة الفريق العامل الثاني 
مايو / أيار٢٧-٢٣عن أعمال دورته المعقودة في نيويورك، ) بالاتصال الحاسوبي المباشربتسوية المنازعات 

وقد عُقدت من وقت لآخر في إطار الأونسيترال . ١٨، الفقرة A/CN.9/721، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١١
 ٢٠٠٨جنة في عام فعلى سبيل المثال، أذنت الل. دورات لتناول الازدواجية بين هذين المجالين للخبرة القانونية

مناقشة مشتركة لتأثير الإعسار على الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية عندما عقد للأمانة بأن تنظم 
اجتماعيهما الواحد تلو ) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس ) المعني بالإعسار(الخامس الفريقان العاملان 

   -يونيه / حزيران١٦(جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  تقرير الدورة الحادية والأربعين لل.الآخر
  .٣٢٦، الفقرة A/63/17، وثيقة الأمم المتحدة )٢٠٠٨يوليه / تموز٣

ن ؛ واقتراح م)٢٠١٣ (٨ و٧، الفقرتان A/CN.9/790اقتراح من حكومة كولومبيا، وثيقة الأمم المتحدة  )7(  
، A/CN.9/789، وثيقة الأمم المتحدة ال الأونسيترال في المستقبلحكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بأعم

  ).٢٠١٣ (٧الفقرة 
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات بالاتصال عن مذكّرة من الأمانة  )8(  

، A/CN.9/706حدة ، وثيقة الأمم المتالحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
  ).٢٠١٠ (٩الفقرة 
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 في  ٨٠٠، وفي آسـيا بمـا يقـرب مـن           )حيث عـدد الأفـراد الموصـولين بـشبكة الإنترنـت          
 في المائــة علــى ٥٢٨وعلــى الــصعيد العــالمي، تزايــد اســتخدام الإنترنــت بمقــدار   .المائــة

ترنـت الآن مـا يقـرب مـن     حيث بلـغ عـدد الموصـولين بـشبكة الإن      : مدى العقد الماضي  
ع أن ترتفــع هــذه النــسبة إلى ســبعة وأربعــين في المائــة  ومــن المتوقَّــ .ثلــث ســكان العــالم

  )٩(.٢٠١٦بحلول عام 
كــا أساســيا للنمــو الاقتــصادي وخلــق فــرص العمــل في   المنــشآت الــصغرى والــصغيرة محرِّدُّعَــوتُ

ع اقتــصادي  توسُّــئيــسيين مــن أيِّوهــي مــن بــين المــستفيدين الر. مــةالاقتــصادات الناميــة والمتقدّ
رقمي، بالنظر إلى ما للإنترنت من إمكانيات على صعيد تيسير وتسريع دخـول هـذه المنـشآت                 

  .إلى الاقتصاد العالمي ومشاركتها فيه
ة مـن خـلال الوصـول إلى        ر التجارة الإلكترونية الدولية على المستهلكين بفوائـد جمَّ ـ        ويعود تطوّ 

ــودُّ.  الــسوق المتاحــة بالاتــصال الحاســوبي المباشــر  منتجــات وأســعار تنافــسية في   حكومــات وت
بلداننا أيضا، على غرار حكومات جميع البلدان، أن تكفل توفير الحمايـة المناسـبة للمـستهلكين          

حمايـة  "وكما خلص إليه الفريق العامـل،       . في سياق معاملاتهم التجارية الإلكترونية عبر الحدود      
 ذات طـابع محلـي بـل إنَّهـا ذات طـابع إقليمـي ودولي، مـن شـأن            د مـسألة  المستهلك ليست مجـرَّ   

ــاً مــن خــلال تعزيــز      تــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر أن تــؤدّي فيهــا دوراً إيجابي
التفاعل بين المناطق والنهوض بنموها الاقتصادي، بما في ذلك في البلدان الخارجـة مـن نزاعـات       

   )١٠(".وفي البلدان النامية
ض لهـا التجـارة الإلكترونيـة مـا زالـت       يات الـتي تتعـرَّ    يُشار من جهـة أخـرى إلى أنَّ التحـدّ         لكن  
ن المنشآت الصغرى والـصغيرة مـن الوصـول بفعاليـة إلى الأسـواق التجاريـة                فلكي تتمكَّ . كبيرة

ز الثقـــة في المعـــاملات التجاريـــة الإلكترونيـــة العالميـــة، ســـيلزم تهيئـــة بيئـــة قانونيـــة تمكينيـــة تعـــزِّ
ومــن العوامــل الرئيــسية في هــذا المجــال . ر نظامــا محكمــا للتجــارةلإلكترونيـة عــبر الحــدود وتــوفِّ ا

 تعزيز استخدام التجـارة الإلكترونيـة عـبر الحـدود،           لترسيخ الثقة بين المستهلك والبائع، ومن ثمَّ      
اشـر  لقد استند مشروع قواعـد تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المب             . الوصول إلى العدالة  

ر وصــولا فعليــا إلى د الوصــول إلى المحــاكم في إطــار هــذه المعــاملات لا يــوفِّ مجــرَّإلى افتــراض أنَّ

                                                         
تهيئة بيئة قانونية تمكينية من أجل المنشآت الصغرى : التمويل البالغ الصغرعن مذكّرة من الأمانة   )9(  

  ).٢٠١٣ (٥٢، الفقرة A/CN.9/780، وثيقة الأمم المتحدة والصغيرة والمتوسطة
 عن أعمال دورته ) بالاتصال الحاسوبي المباشرالمعني بتسوية المنازعات(تقرير الفريق العامل الثالث   )10(  

  ).ج (١٣٢، الفقرة A/CN.9/744، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-٢١نيويورك، المعقودة في 
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يـة التكلفـة لتـسوية المنازعـات، ولا سـيّما           ر سـبلا فعالـة ومتدنِّ     العدالة، وأنَّ النظام يجـب أن يـوفِّ       
  .مختلفعندما تبرم هذه المعاملات بالاتصال الحاسوبي المباشر مع طرف آخر في بلد 

 مـن نمـو التجـارة الإلكترونيـة عـبر           إنَّ عدم تمكن الأونسيترال من معالجة هذه الـشواغل سـيحدُّ          
  )١١(.الحدود مستقبلا، وسيكون له أثر سلبي على خيار المستهلك والمشاريع التجارية الناشئة

    
احـا   بأنَّ الآليات القضائية التقليديـة ليـست خيـارا مت          قرّينبغي للقواعد أن ت     - ثالثاً  

    لتسوية المنازعات في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
أيّدت اللجنة، بإنشائها فريقا عاملا معنيا بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشـر في عـام               

 ر حـلاًّ  الآليات القضائية التقليدية للاحتكام إلى القـانون لا تـوفِّ         "، الرأي الذي يفيد بأنَّ      ٢٠١٠
 أي تـوفير تـسوية سـريعة    - الحـل  نَّ للمنازعات التجارية الإلكترونية العابرة للحدود، وأ     سباًمنا

 قــد يكمــن في إيجــاد نظــام عــالمي لتــسوية المنازعــات   -للمنازعــات العــابرة للحــدود وإنفاذهــا  
بالاتصال الحاسوبي المباشـر صـالح للتعامـل مـع المنازعـات المحـدودة القيمـة والكـبيرة العـدد الـتي                      

   )١٢(".نشأ فيما بين المنشآت التجارية وكذلك بين المنشآت التجارية والمستهلكينت
 ٢٠١٠د للتحكيم، المتَّبع في صكوك مثـل قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم لعـام             ويستند النهج المؤيِّ  

 واتفاقيـة نيويـورك، إلى واقـع مـؤداه أنَّ           قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي     و
ص، فــرص وصــول الأطــراف في معاملــة تجاريــة دوليــة إلى آليــة  ز، ولا يقلِّــكــيم الــدولي يعــزِّالتح

ويتعيَّن النظر إلى المفاهيم الوطنية المتعلقة بضمان الوصول إلى سـبل الانتـصاف             . لتسوية منازعاتها 
ــشتّ    ــة، ومختل ــالقــضائي في ســياق المطالبــات المتنافــسة المتعلقــة بالاختــصاص ل ف ى المحــاكم الوطني

الــصعوبات الــتي تنــشأ في ســياق المنازعــات عــبر الحــدود فيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية واختيــار   
  )١٣(.القانون المنطبق والإنفاذ

                                                         
وفقا لدراسات السوق في الاتحاد الأوروبي، يمكن نظريا تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وزيادة فرص   )11(  

.  المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدودالوصول إلى المنتجات أمام
لأنَّ )  في المائة٦١(لكن الاتحاد الأوروبي وجد أنَّ معظم طلبيات التجارة الإلكترونية عبر الحدود لم تتم 

انظر . دودالتاجر كان يرفض إرسال السلع إلى بلد المستهلك أو لا يوفر خدمات تسديد المبالغ عبر الح
: ، المتاحة في الموقع التاليEuropean Commission Market Studiesالدراسة المعنونة 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm.  
 عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين، تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من ٢٥٤الفقرة   )12(  

  . أعلاه١السابق ذكره في الحاشية 
  .Born, International Commercial Arbitration, 577-579 (2009)انظر   )13(  
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الكـثيرة  وتتعاظم هذه الحواجز أمام التماس الانتـصاف القـضائي والحـصول عليـه في المعـاملات                 
كون طرفـا فيهـا، عنـدما ينخـرط فيهـا           ية القيمة العابرة للحدود التي يكون المـستهل        والمتدنِّ العدد

لا توجد معاهدة دولية تنص على إنفاذ مـا تـصدره           " به الفريق العامل،     وكما أقرَّ . مورد أجنبي 
المحاكم من قرارات تحكيمية عبر الحدود، مما يشدِّد على أهمية صدور قـرارات ملزمـة في سـياق                 

  المتعلقـة باتفاقـات اختيـار المحكمـة    هـاي  لااتفاقيـة  وفي  )١٤(".التسوية بالاتصال الحاسوبي المباشـر    
لت الدول في نهايـة المطـاف إلى اتفـاق علـى إنفـاذ              ، والتي لم يبدأ نفاذها بعد، توصَّ      ٢٠٠٥لعام  

بمـا ينطـوي علـى      (الأحكام القضائية عبر الحدود في المعاملات التجارية بـين المنـشآت التجاريـة              
ــة   ــار المحكم ــات اختي ــتُبعِدت المع ــ )اتفاق ــة    ، في حــين اس ــشآت التجاري ــين المن ــة ب املات التجاري

) أي المحكمة في بلد البائع أو في بلـد المـستهلك          (والمستهلكين بسبب الشواغل المتعلقة بالمحكمة      
الــتي ينبغــي أن يكــون لهــا اختــصاص النظــر في منازعــات الأطــراف الناشــئة في إطــار المعــاملات 

 لاهـاي أنَّ المنازعـات المتعلقـة بالمعـاملات     وقد رأى المكتب الـدائم لمـؤتمر    . التجارية الإلكترونية 
  :التجارية بالاتصال الحاسوبي المباشر تختلف في بعض الجوانب عن سائر المنازعات

ف المنشآت التجارية وسائر مستخدمي الإنترنـت مـن أن يجـدوا أنفـسهم مجـبرين         تتخوَّ  
نـوا  يتمكَّة ولايـات قـضائية دون أن   على الدفاع عن أنفـسهم في إجـراءات تخـضع لعـدّ     

مــن تــضييق نطــاق هــذه المطالبــات الكــثيرة المتعلقــة بالاختــصاص، بــالنظر إلى أنَّ المواقــع  
. الشبكية تكون عادة عالمية المدى ويكاد يستحيل تحديد مكان الزبون على وجه الـيقين             

 ممـا  ...ق كل ولايـة قـضائية مـا تختـاره مـن القواعـد القانونيـة            فون من أن تطبِّ   كما يتخوَّ 
لمنشآت التجارية التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية ومستخدمي الإنترنـت لعـدد           يخضع ا 

طـلاع المـستخدمين المـستمر      ل إ ويمثِّ ـ... كبير من الأطر القانونية التي يحتمل أن تتنازع         
دة عبئـا ثقـيلا علـيهم    الجديدة في ولايات قضائية متعدِّ    ] القانونية[على جميع التطورات    

له  في النـهج الـذي تفـضِّ    مـن البلـدان مـا زالـت بـصدد البـتّ            فالعديـد ... بصفة خاصة   
ر تقنيــات ف علــى بعــض مــداولاتها مــثلا تطــوّ، ويتوقَّــ]أي محكمــة البــائع أو المــشتري[

ــوفِّ       ــد ت ــتي ق ــصال الحاســوبي المباشــر، ال ــات بالات ــسوية المنازع ــن   ت ــديلا صــالحا يمكِّ ر ب
عين ب مـن المـشرِّ  رنـت قـد تتطلَّ ـ  كمـا أنَّ الإنت . الالمستهلك من الانتصاف على نحو فعَّ     

إعادة تقييم المذاهب القانونية التقليدية المنطبقة علـى المـستهلكين والمنـشآت التجاريـة،              
لكن القوة النـسبية    . إذ أنها تستند إلى افتراض وجود اختلاف في القدرة على المساومة          
 علـى الإنترنـت قـد       للطرفين لـيس دائمـا بيِّنـة بـالنظر إلى أنَّ المنـشآت التجاريـة العاملـة                

                                                         
، السابق ذكره ٢٠١٢مايو /فريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار من تقرير ال١١٩الفقرة   )14(  

  . أعلاه١٠في الحاشية 
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 تكون صغيرة نوعا ما وأنَّ بوسع المستهلكين عبر الإنترنت الحصول مباشرة علـى كـمٍّ              
. هائل من المعلومات والاستفادة من أدوات تحليلية بالغة التعقيد ومن خيـارات واسـعة   

ــار القــوانين القابلــة للتنفيــذ      فربمــا ينبغــي إعــادة النظــر في قــدرة المــستهلكين علــى اختي
  )١٥(.افل التي يمكن فيها تنفيذهاوالمح

وكمــا أقــرَّ بــه الفريــق العامــل أيــضا، مــن غــير المــرجَّح أن يقــوم مــورِّد أجــنبي يتعامــل بالتجــارة      
الإلكترونية برفع دعوى في الولاية القضائية للمـستهلك، أو أن يكـون لديـه موجـودات في تلـك                   

الة، أو أن يكـون مـن دولـة     تصاف فعّ الولاية القضائية يمكن استخدامها لتزويد المستهلك بسبل ان       
وحـتى في حـال حـصول    (ذه تعترف بحكم قضائي صادر عن الولاية القضائية لبلد المستهلك وتنفّ     

ذلك، أن يكون بتكلفة غـير باهظـة بالنـسبة للمـستهلك في إطـار قـضايا تنطـوي علـى معـاملات                       
ى التقاضي بشأن المنازعة في محكمة  وإذا وافق المورِّد الأجنبي عل    )١٦().ية القيمة  ومتدنِّ كثيرة العدد 

، سيعطي هذا الوضع ميزة تنافسية كـبيرة للمنـتجين الـوطنيين أو       )أو لزم عليه ذلك   (بلد المشتري   
أو في بعــض الولايــات (الإقليمــيين الــذين يمكنــهم التقاضــي بــشأن المنازعــات في محــاكم بلــدانهم   

ــة تعــنى بالمطالبــات الــصغير    وفي جميــع . بتكلفــة أدنى بكــثير) ةالقــضائية مــن خــلال محــاكم إقليمي
                                                         

 The Impact of the Internet on the Judgment Project:  Thoughts for theالمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي،   )15(  

Future, Preliminary Document No. 17 of February 2002 متاح على الموقع ١١-٨، الصفحات ،
  ).الحواشي محذوفة (http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd17e.pdf: التالي

 عن )المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر(انظر على سبيل المثال تقرير الفريق العامل الثالث   )16(  
، A/CN.9/716، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٧- ١٣أعمال دورته المعقودة في فيينا، 

وفي ولايات قضائية عديدة، بما في ذلك كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدة، تكون . ١٦الفقرة 
شآت التجارية والمستهلكين قابلة للإنفاذ الأحكام المتعلقة باختيار محكمة التقاضي بشأن المعاملات بين المن

انظر ردّ الولايات المتحدة على . عموما شريطة الإفصاح عنها على النحو المناسب وكونها منصفة ومعقولة
 United States(الاقتراحات المتعلقة باتفاقية وقانون نموذجي بشأن الولاية القضائية والقانون المنطبق 

Response to Proposals for a Convention and Model Law on Jurisdiction and Applicable Law at 3 

-http://www.oas.org/dil/CIDIP: ، المتاح في الموقع التالي)(2011)

VII_consumer_protection_brazil_joint_proposal_Comments_United_States.pdf . وفي ولايات قضائية
جود أحكام بشأن اختيار المحكمة في المعاملات التجارية التي يكون أخرى، قد توجد قاعدة مطلقة تعارض و

ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرَّخة ٤٤/٢٠٠١انظر لائحة مجلس أوروبا رقم . المستهلكون طرفا فيها
لائحة  (بشأن الاختصاص والاعتراف بالأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها ٢٠٠٠

: ، المتاحة على الموقع التالي)بروكسل الأولى
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l

33054_en.htm . وقد يكون بوسع المستهلكين المنخرطين في معاملات مع بائعين ضمن الاتحاد الأوروبي
  .ة بروكسل الأولىإنفاذ أحكام عبر الحدود بموجب لائح
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 بلايين شـخص لـيس بوسـعهم    ٤ة ، ثم٢٠١٢َّالأحوال، وكما ذُكر في دورة اللجنة المعقودة عام       
الوصول إلى سبل انتصاف قضائية، ناهيك عن معـاملات التجـارة الإلكترونيـة عـبر الحـدود الـتي                   

   )١٧(.شروُضعت بشأنها قواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المبا
    

 أن تــنص علــى عمليـة واضــحة وبــسيطة تــشمل تــسوية  للقواعــدينبغـي    -رابعاً  
    المنازعات بالتحكيم بالاتصال الحاسوبي المباشر

تعتمــد التجــارة العالميــة علــى صــكوك الأونــسيترال القائمــة مثــل قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم  
فاقيـــة الاعتـــراف بقـــرارات وقـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي وات 

للـتمكين مـن إجـراء المعـاملات التجاريـة الكـبيرة          ) اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبية وتنفيذها    
منها والصغيرة، بما فيهـا المعـاملات بـين المنـشآت التجاريـة والمعـاملات بـين المنـشآت التجاريـة                     

موعــة مــن القواعــد العامــة وكــان المتــوخى منــذ البدايــة أن تــضع الأونــسيترال مج. والمــستهلكين
البــسيطة المماثلــة لــصكوك الأونــسيترال القائمــة، مــع تكييفهــا لــتلائم ســياق تــسوية المنازعــات  

  ذات الـصلة بالمعـاملات  بالاتصال الحاسوبي المباشـر فيمـا يخـص منازعـات التجـارة الإلكترونيـة       
 أنَّ التحكيم عنصر ضـروري      اتُّفق على " ففي الدورة الأولى،     )١٨(. والمتدنية القيمة  الكثيرة العدد 

لأنـه لا يمكـن بدونـه التوصـل إلى حـل نهـائي       (في تسوية المنازعات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر       
ت على ضـرورة تـسوية      ، بيد أنَّ عدّة وفود حثَّ     )للقضايا التي يتعذر تسويتها في المراحل السابقة      

باشــر قبــل وصــولها إلى مرحلــة معظــم المنازعــات في أيِّ نظــام لتــسويتها بالاتــصال الحاســوبي الم 

                                                         
، وثيقة الأمم المتحدة "مسائل قانونية مختارة تؤثِّر في التمويل البالغ الصغر"مذكّرة من الأمانة عنوانها   )17(  

A/CN.9/756 شُدِّد على أهمية ضمان أن تكون "وخلال دورة الفريق العامل، ). ٢٠١٢ (٢٤، الفقرة
 البلدان النامية حيث يحتمل أن تكون الشركات القواعد الإجرائية متوائمة مع الأوضاع السائدة في

الصغيرة التي تفتقر إلى الدراية المالية أطرافاً مُطالِبة وحيث قد تكون تسويةُ المنازعات بالاتصال 
الحاسوبي المباشر الخيارَ الوحيد المتاح أمام هذه الأطراف المطالبة في ظلّ عدم وجود سبل انتصاف 

، ٢٠١١مايو /من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار ٩٣الفقرة " .قضائي فعّالة
  . أعلاه٦السابق ذكره في الحاشية 

، ٢٠١٠ديسمبر / من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في كانون الأول١٧الفقرة   )18(  
  . أعلاه١٦السابق ذكره في الحاشية 
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ــيم لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    التحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )١٩(".ها بطريقة أخرىر حلُّ في نسبة قليلة من المنازعات التي يتعذَّلا يُلجأ إلى التحكيم إلاَّ

ــاني    ــشرين الث ــودة في ت ــل المعق ــق العام ــوفمبر /وفي دورة الفري ــاده مجــدَّ  ٢٠١٢ن دا أنَّ ، ســاد رأي مف
سق مـع قواعـد الأونـسيترال       ت تحكيم نهائية وملزمة، بما يتَّ     القواعد ينبغي أن تنص على إصدار قرارا      

ــام   ــورك ٢٠١٠للتحكــيم لع ــة نيوي ت إحــدى المجموعــات   ومــن جهــة أخــرى، اســتمرَّ  )٢٠(. واتفاقي
دماً في تصميم معيـار عـالمي بـشأن تـسوية المنازعـات             أسهل سبيل للمضي قُ   "الإقليمية في الدفع بأنَّ     

 وخلافـا   )٢١(". عمليـة تـسوية لا تـستند إلى التحكـيم          ...صمَّم  بالاتصال الحاسوبي المباشـر هـو أن ت ـُ       
  :٢٠١٢لذلك، أُبديت الآراء المخالفة التالية خلال دورة اللجنة المعقودة في عام 

علـى  ينبغـي أن يـنص      نظام عالمي لتسوية المنازعات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر            إنَّ أيَّ   
 نظاماً من هذا القبيل ستكون لـه منفعـة          قرارات نهائية وملزمة عن طريق التحكيم، وأنَّ      

  :زاعات للأسباب التالية عظيمة للبلدان النامية والبلدان التي تشهد أوضاعا لاحقة لن
ر من شأن هـذا النظـام أن يُحـسِّن سـبل الوصـول إلى العدالـة، إذ يـوفِّ                    )أ(    

يرة الـتي لا   الة وزهيـدة التكلفـة وموثوقـة لتـسوية المنازعـات في الحـالات الكـث               طريقة فعَّ 
توجد فيها آليات قـضائية تحظـى بالثقـة وتعمـل بـصورة سـليمة لكـي تعـالج المنازعـات                    

  الناشئة عن المعاملات التجارية الإلكترونية عبر الحدود؛
ــسهم في النمــو الاقتــصادي وفي توســيع نطــاق   ههــذا بــدور  )ب(      ســوف يُ

ت ثقــة في أنَّ التجــارة عــبر الحــدود، ويغــرس في نفــوس الأطــراف في تلــك المعــاملا       
  منازعاتهم يمكن أن تُعالَج على نحو منصف وفي توقيت مناسب؛

مــن شــأن هــذا النظــام أن يتــيح للمنــشآت الــصغيرة والمتوســطة في          )ج(    
ــها، في حــال      ــة، وأن يجعل ــة فرصــاً أوســع للوصــول إلى الأســواق الأجنبي البلــدان النامي

                                                         
 ينبغي أن تكون نهائية وملزمة، ]قراراتالعلى أنَّ [اتُّفق " إلى ذلك، وإضافة. ٣٠المرجع نفسه، الفقرة   )19(  

." فلا يجوز استئنافها بناء على موضوع المنازعة، وأن تنفَّذ في غضون فترة زمنية وجيزة بعد صدورها
  .٩٩المرجع نفسه، الفقرة 

عن أعمال دورته ) بي المباشرالمعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسو(تقرير الفريق العامل الثالث   )20(  
، الفقرات A/CN.9/762، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٩-٥المعقودة في فيينا، 

  .٣٥ و٣٤ والفقرتان ٣٠-٢٦
 من الوثيقة التي تتضمَّن الاقتراح المقدَّم من وفد الاتحاد الأوروبي المراقب، السابق ذكرها ١٠الصفحة   )21(  

  .أعلاه ٤في الحاشية 
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راً مـن الناحيـة     ف أكثـر تطـوّ    نشوء منازعة، في موقف أقل ضعفاً لدى التعامل مع أطرا         
  )٢٢(.ر فيها الوصول إلى موارد قانونية وقضائية أكبرالتجارية في بلدان أخرى يتيسَّ

 سبل الانتصاف المناسبة في المحاكم غير متاحة عـبر الحـدود، سـتكون              وباختصار، بالنظر إلى أنَّ   
ع  حـافزا قويـا يـشجِّ      دُّعَ يُ "سند"ة التسوية الحاسوبية التي تصدر قرارات تحكيم ملزمة بمثابة          منصّ

وفي إطــار قواعــد الأونــسيترال لتــسوية المنازعــات     . الأطــراف علــى تــسوية منازعاتهــا طوعــا    
يــا مــن خــلال التفــاوض أو التــسوية  ى معظــم القــضايا ودِّسوَّبالاتــصال الحاســوبي المباشــر، ست ـُـ

ومــن . ء إلى التحكــيميــا، ســتحتاج الأطــراف إلى اللجــوى المنازعــات ودِّسوَّوإذا لم تُــ. الميــسّرة
شأن صدور قرارات تحكيم ملزمة أن تحمي المستهلكين من خلال ضمان الاحترام المناسب لمـا               

مونه من مطالبات ضد البائعين، وأن تحمي في الوقت نفـسه البـائعين في البلـدان الناميـة مـن            يقدِّ
نـت، الـذين ينـدرجون      خلال منع عمليات الاحتيال التي يمارسها المحتالون المحترفـون علـى الإنتر           

  )٢٣(".المستهلكين"باعتبارهم مشترين في عداد 

    
ينبغـــي أن تكـــون القـــرارات التحكيميـــة الـــصادرة بالاتـــصال الحاســـوبي    -خامساً  

المباشــر معترفــا بهــا وقابلــة للإنفــاذ بمقتــضى اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات    
 تلـك ى ، لكن الاعتمـاد عل ـ   )اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبية وتنفيذها    

    غير كافالآلية وحدها 
توافقت الآراء عموماً على أنه يمكن افتراض أن تكـون اتفاقيـة نيويـورك              "في بداية المفاوضات،    

منطبقة على إنفاذ قرارات التحكـيم في حـالات تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر                   
ت التجاريـة والمـستهلكين عـبر       فيما يتعلق بالمنازعات فيمـا بـين المنـشآت التجاريـة وبـين المنـشآ              

د المجموعـة الإقليميـة    وتؤكِّ ـ)٢٤(".الحدود، ولكنَّ الاعتماد على تلـك الآليـة وحـدها غـير كـاف            

                                                         
  . أعلاه٣ من تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين، السابق ذكره في الحاشية ٧٦الفقرة   )22(  
) البائعون أو المستهلكون حسب الحالة(في حال توفير آلية الوساطة فقط، سيتشجَّع المدَّعَى عليهم   )23(  

، "اقبل العرض أو اتركه"طالبين وفق مبدأ على تقديم عرض متدنِّي القيمة غير قابل للتفاوض للم
لمعرفتهم بأنَّه ليس لدى الطرف المتضرِّر بديل حقيقي عن قبول عرضهم بسبب عدم توافر سبل 

  .ويكون التحكيم بذلك بديلا يمنع وقوع هذه المساومة غير المتكافئة. الانتصاف لدى المحاكم
، ٢٠١٠ديسمبر /ورته المعقودة في كانون الأول من تقرير الفريق العامل عن أعمال د٩٨الفقرة   )24(  

  . أعلاه١٦السابق ذكره في الحاشية 
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من المشكوك فيـه مـا إذا كانـت قـرارات التحكـيم الـتي تـصدر في إطـار هـذه العمليـة                        "الآن أنَّ   
   )٢٥(".١٩٥٨ستكون قابلة للإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك لسنة 

وفي هـذا   . ئ هذه العملية لشرطي الاعتراف والإنفاذ وفقا لاتفاقيـة نيويـورك          ى النقيض، تهيِّ  وعل
 توصــية بــشأن تفــسير شــروط الإنفــاذ بموجــب ٢٠٠٦الــصدد، اعتمــدت الأونــسيترال في عــام 

ــا بتوسُّ ــ  ــورك، اعتراف ــة نيوي ــة اتفاقي ــد،  )٢٦(.ع اســتخدام التجــارة الإلكتروني  وعلــى وجــه التحدي
 مـن المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة نيويـورك،             ٢ي المرونة في تطبيق الفقـرة       ل بتوخِّ أوصت الأونسيترا 

" لحـالات المـذكورة فيهـا ليـست حـصرية          ا نَّأ] مدركة"[،  "الاتفاق المكتوب "د مفهوم   التي تحدِّ 
وأوصــت الأونــسيترال . يــا بالاتــصال الحاســوبي المباشــر في ضــوء اتفاقــات التحكــيم المبرمــة كلِّ 

 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي          ٧ الدول المادة    كذلك بأن تعتمد  
 شرط كتابة اتفاق التحكـيم يمكـن أن يـستوفى بخطـاب            بصيغته المنقَّحة، التي تعترف تحديدا بأنَّ     

 التبـادل الإلكتـروني للبيانـات أو البريـد الإلكتـروني       على سبيل المثال لا الحـصر     إلكتروني يشمل   
 وقـد طلـب الفريـق العامـل المعـني بتـسوية المنازعـات               )٢٧(.التلكس أو النسخ البرقـي    أو البرق أو    

توقيـع  "و" توقيـع "و" كتـابي "بالاتصال الحاسوبي المباشر تضمين مشروع القواعد تعريفا لتعـابير          
ــروني ــانون النمــوذجي للتجــارة      "إلكت ــة المحــدَّدة في الق ــسيترال القائم ــايير الأون ، اســتنادا إلى مع

                                                         
ن الاقتراح المقدَّم من وفد الاتحاد الأوروبي المراقب، السابق ذكرها في من الوثيقة التي تتضمَّ ٤الصفحة   )25(  

  . أعلاه٤الحاشية 
المادة السابعة من اتفاقية  من ١الفقرة المادة الثانية و من ٢ الفقرة  بشأن تفسير٢٠٠٦ عام توصية  )26(  

: ، المتاحة في الموقع التالي)١٩٥٨نيويورك، (الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2006recommendation.html.  

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات المرجع نفسه، ومن النصوص ذات الصلة أيضا   )27(  
، ويبلغ عدد ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٣بدأ نفاذها في  (٢٠٠٥الإلكترونية في العقود الدولية لعام 

قصد به توضيح أنه يجوز  من الاتفاقية حكم ٢٠ويرد في المادة ). اف فيها ثلاث دولالدول الأطر
  أيضا استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتصل بتكوين أو أداء العقود الخاضعة لبعض الاتفاقيات، 

على  ولئن كانت اتفاقية الخطابات الإلكترونية عموما لا تنطبق صراحة .بما في ذلك اتفاقية نيويورك
 المعنية هو ٢٠المعاملات التجارية بين المنشآت التجارية والمستهلكين، فإن قصد الدول من المادة 

بوضوح التأكيد على التكافؤ الوظيفي للخطابات الإلكترونية لأغراض الاتفاقات الدولية وقرارات 
ذلك في سياق المعاملات التحكيم الصادرة بالاتصال الحاسوبي المباشر بمقتضى اتفاقية نيويورك، بما في 

ولم يكن المقصود من التركيز . التجارية بين المنشآت التجارية وبين المنشآت التجارية والمستهلكين
على المعاملات التجارية بين المنشآت التجارية في الاتفاقية إنشاء معايير مختلفة للمعاملات التجارية بين 

انظر . لك، بل تضييق نطاق المعاهدة لأسباب أخرىالمنشآت التجارية والمستهلكين أو الإيحاء بذ
  .٧٢المرجع نفسه، الفقرة 



 

14 V.13-86011 

 

A/CN.9/WG.III/WP.125

عـا مـن الوسـيط يـستند إلى المـادة          فاشتراط أن يكون قرار التحكيم كتابيا وموقَّ       )٢٨(.يةالإلكترون
  )٢٩(.من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي) ١ (٣١

ــد أنَّ     ــشروط، نعتق ــذه ال ــستوفى ه ــدما تُ ــصال     وعن ــسوية بالات ــصادرة بالت ــيم ال ــرارات التحك  ق
. ن تكــون قابلــة للإنفــاذ بمقتــضى اتفاقيــة نيويــورك     الحاســوبي المباشــر ســتكون بــل وينبغــي أ    

وكــذلك قــانون الأونــسيترال (وبــالطبع، كمــا أشــارت إليــه الأمانــة، ســيتوقف تطبيــق الاتفاقيــة 
ــسيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري        ــانون الأون ــة وق ــشأن التجــارة الإلكتروني النمــوذجي ب

لكترونية علـى القـانون الـساري في مكـان           منازعة محدَّدة بشأن معاملة تجارية إ      على أيِّ ) الدولي
لكـن قيـام الأونـسيترال بوضـع نظـام تحكيمـي تـصدر بموجبـه قـرارات تحكيميـة غـير                      . التحكيم

ي وســيؤدِّ. ض اتفاقيــة نيويــورك بــصورة غــير مباشــرة قابلــة للإنفــاذ لــن يكــون منطقيــا وســيقوِّ 
 المباشر الـذي تعتـزم      كذلك إلى تقويض الغرض الأساسي من نظام التسوية بالاتصال الحاسوبي         

الـة وناجعـة لتـسوية المنازعـات في     أي إنـشاء مجموعـة قواعـد إجرائيـة فعَّ    ـــ  الأونـسيترال إنـشاءه   
  . والمتدنية القيمة بالاتصال الحاسوبي المباشرالكثيرة العددإطار جميع المعاملات التجارية 

فمـن غـير   "، رارات التحكـيم  بـافتراض إمكانيـة إنفـاذ ق ـ      حـتى   كما أكَّدت المجموعة الإقليمية أنه      
ة يِــنِّ قــرارات التحكــيم الــتي تــصدر في ســياق المعــاملات ذات القيمــة المتدنَّالــواقعي الاعتقــاد بــأ

ــسنة         ــورك ل ــة نيوي ــبر الحــدود بموجــب اتفاقي ــا ع في  ... ١٩٥٨والحجــم الكــبير يمكــن إنفاذه
ى عليـه أو الـذي تُوجـد        عَالحالات التي يكون فيها النظام القضائي في المكان الذي يقيم فيه المدَّ           

 الفريـق العامـل   وقـد أقـرَّ   )٣٠(".فيه، بخلاف ذلـك، موجوداتـه، لا يـؤدِّي وظيفتـه بـصورة جيـدة           
أنَّ اتفاقيــة نيويــورك قابلــة للتطبيــق علــى إنفــاذ   علــى مــا يبــدو بهــذه النقطــة عنــدما خلــص إلى   

لحاســوبي المباشــر قـرارات التحكــيم الـتي تــصدر في إطـار حــالات تـسوية المنازعــات بالاتـصال ا     
فيما يتعلق بالمنازعات فيمـا بـين المنـشآت التجاريـة وبـين المنـشآت التجاريـة والمـستهلكين عـبر                     

                                                         
، السابق ذكره في ٢٠١٢مايو / من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار٥٩الفقرة   )28(  

ق ، الساب٢٠١٢نوفمبر / من تقريره عن دورته المعقودة في تشرين الثاني٤٤ أعلاه؛ والفقرة ١٠الحاشية 
  .٦١ و٦٠، الفقرتان A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1وانظر أيضا الوثيقة .  أعلاه٢٠ذكره في الحاشية 

  .٥٩، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1الوثيقة   )29(  
ن الاقتراح المقدَّم من وفد الاتحاد الأوروبي المراقب، السابق من الوثيقة التي تتضمَّ ٥ و٤الصفحتان   )30(  

من المحتمل جدا، وعلى " وذكر المراقب عن الاتحاد الأوروبي أيضا أنَّه . أعلاه٤اشية ذكرها في الح
 أي في سياق المعاملات ذات -الأخص في سياق كالذي تتوخَّاه قواعد التسوية بالاتصال الحاسوبي 

 أعلى بكثير  أن تكون تكلفة إنفاذ قرار التحكيم- عبر الحدود القيمة المتدنِّية والحجم الكبير التي تتمّ
  .٥المرجع نفسه، الصفحة ." من المبلغ المحكوم به
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 ويـرد في تقريـر الفريـق        )٣١(". ..ولكنَّ الاعتماد على تلك الآليـة وحـدها غـير كـاف           "الحدود،  
لإنفـاذ تلـك     بعد ذلك علـى خيـارات أخـرى يمكـن اسـتخدامها              ]زتتركَّ[المناقشة  " العامل أنَّ 

  ":القرارات على نحو أسرع وأفضل من الناحية العملية
فقد ذهب أحد الخيارات إلى التـشديد علـى اسـتخدام علامـات الثقـة والاعتمـاد علـى                     

إلى اشتراط إصـدار شـهادات      وذهب خيار آخر     .التُّجَّار في الوفاء بالتزاماتهم بمقتضاها    
 إطـــار تـــسوية المنازعـــات بالاتـــصال دون فيهـــا بالامتثـــال لمـــا يــصدر في ار يتعهَّـــللتج ــ

وقيــل في هــذا الــشأن إنَّ مــن المفيــد جمــع      . الحاســوبي المباشــر مــن قــرارات ضــدهم    
وأخـيرا، شُـدِّد علـى أنَّ الاضـطلاع          .إحصاءات لبيـان مـدى الامتثـال لتلـك القـرارات          

م الة وسريعة لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من شـأنه أن يـسه            بعملية فعَّ 
  )٣٢(.في امتثال الطرفين للقرارات

ى أن تكون آليـات الإنفـاذ الخاصـة هـذه أسـرع وأيـسر اسـتخداما وأقـل تكلفـة           وفي حين يتوخَّ  
 قابليـة قـرارات التحكـيم    ى استخدامها على نحو أكبر في الممارسة العملية، فـإنَّ   من غيرها ليتسنَّ  

ــا     ــورك للإنفــاذ قــد تكــون، عملي ــة نيوي ــصادرة بمقتــضى اتفاقي ، شــرطا مــسبقا لإعمــال هــذه   ال
فآليات الإنفـاذ الخاصـة المحليـة تعمـل بفعاليـة بـسبب             . الآليات أو النظم الخاصة المتعلقة بالإنفاذ     

إمكانية اللجـوء إلى التحكـيم أو التقاضـي علـى الـصعيد الـوطني، علـى نحـو يفـضي إلى صـدور                        
ــال الطــوعي   م الــدولي، تمتثــل وفي معظــم قــضايا التحكــي . قــرارات ملزمــة في حــال عــدم الامتث

ن مــن التــهرُّب مــن إنفــاذه ح أن تــتمكَّالأطــراف طوعــا لقــرارات التحكــيم لأنــه مــن غــير المــرجَّ
  )٣٣(.بمقتضى اتفاقية نيويورك

    
لـبعض البلـدان خـارج      للقواعد ألا تتـيح تنفيـذ القـوانين الوطنيـة     ينبغي  -سادساً  

ار محفـل   عنـدما تمنـع هـذه القـوانين الطـرف مـن اختي ـ             ولايتها الإقليميـة  
      تسوية المنازعات

                                                         
، ٢٠١٠ديسمبر / من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في كانون الأول٩٨الفقرة   )31(  

  . أعلاه١٦السابق ذكره في الحاشية 
  .المرجع نفسه  )32(  
 ١٣، السابق ذكره في الحاشية Born, International Commercial Arbitration من ٢٣٢٧انظر الصفحة   )33(  

 والأدلّة غير الرسمية تشير إلى أنَّ نسبة حالات الامتثال بنية على واقع التجربةإنَّ الدراسات الم("أعلاه 
  "). في المائة٩٠الطوعي لقرارات التحكيم الصادرة في إطار المنازعات الدولية تتجاوز 
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    المعاملة المناسبة للقانون الوطني الملزم بمقتضى قواعد التحكيم الدولية  - ألف    
اتُّفـــق علـــى أنَّ قواعـــد تـــسوية المنازعـــات بالاتـــصال الحاســـوبي المباشـــر، شـــأنها شـــأن قواعـــد 

نـها مـع حكـم في     تعـارض أيٌّ م   ]  عنـد  إلاَّ [كـيم ةَ التح ي ـ عمل ...تـنظِّم   "الأونسيترال للتحكـيم،    
 وقـد ورد الـشرح التـالي        )٣٤(".القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنـه          

  :في تقرير الفريق العامل
قهــا الطرفــان اتُّفــق علــى أنَّ القواعــد الجــاري صــياغتها هــي ذات طــابع تعاقــدي، ويطبِّ     

زمـة للطـرفين إلاَّ بالقـدر الـذي      ، فـإنَّ القواعـد لا تكـون مل        ومن ثمَّ . بالاتفاق فيما بينهما  
  .يجيزه القانون الوطني، وليس من شأنها أن تلغي القانون الإلزامي على الصعيد الوطني

القواعــد لا تهــدف إلى إدخــال تعــديل علــى القــوانين الوطنيــة علــى الــصعيد         إنَّ  ...  
لعمليـة،  العالمي، بل إلى توفير نهج عملـي، غـير متـوافر في الوقـت الـراهن في الممارسـة ا                   

يـة القيمـة المتعلقـة    من أجل إيجاد تسوية سريعة وبسيطة وغـير مكلفـة للمنازعـات المتدنِّ         
 .راً عمومــاًبمعــاملات منفَّــذة عــبر الحــدود، والــتي لم يكــن عرضــها علــى المحــاكم متيــسِّ 

 ذاته سيعود بالفائـدة علـى المـستهلكين، الـذين يُـرجَّح، في حـال                وقيل إنَّ ذلك في حدِّ    
ال لتسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر، ألاَّ يعرضـوا         منصف وفعَّ  توافر نظام 

  )٣٥(.مثل هذه القضايا على المحاكم الوطنية
  :وقد يكون للقوانين الوطنية أهميتها في مرحلة إنفاذ قرار التحكيم

  المنازعـات الناشـئة في إطـار المعاملـة سـوف     إذا تحدَّد في شرط ما لتسوية المنازعـات أنَّ      
، تكـون جميـع     )الـذي يفـضي إلى التحكـيم      (ى بموجب المسار الأول مـن القواعـد         سوَّتُ

 .الأطراف ملزمة بقرار التحكـيم الأخـير حيثمـا يجيـز ذلـك القـانون المحلـي المعمـول بـه                   
ــيم         ــات التحك ــا اتفاق ــبر فيه ــتي لا تعت ــضائية ال ــات الق ــستهلكين، في الولاي ويمكــن للم

دخول في نفس عملية التـسوية الحاسـوبية، لكنـهم لا           السابقة للمنازعات ملزمة لهم، ال    

                                                         
  .٢٠١٠ال للتحكيم لعام من قواعد الأونسيتر) ٣ (١المادة   )34(  
، السابق ٢٠١٢ مايو/أيار تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في  من١٦ و١٥رتان الفق  )35(  

  . أعلاه١٠ذكره في الحاشية 
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في حـال عـدم    (يكونون ملزمين بقـرار التحكـيم بمقتـضى التـشريعات الوطنيـة لبلـدانهم               
  )٣٦().وجود اتفاق بعد المنازعة يقضي بالتحكيم

ــادة    ــنص الم ــصدد، ت ــذا ال ــوذجي للتحكــيم    ) ب) (١ (٣٦وفي ه ــسيترال النم ــانون الأون ــن ق م
مـن اتفاقيـة نيويـورك علـى أنَّـه لا يتعـيَّن علـى البلـد                 ) ب) (٢(ادة الخامسة   التجاري الدولي والم  

ــرار          ــذا الق ــرف به ــاذه أن يعت ــرار التحكــيم الأجــنبي أو إنف ــراف بق ــه إلى الاعت ــسعى في ــذي يُ ال
  )٣٧(.ذه إذا كان يتعارض مع سياسته العامةالتحكيمي أو ينفِّ

  
    نين البلدان خارج أقاليمهااقتراح المجموعة الإقليمية بشأن تطبيق قوا  - باء    

القـول  " م، دفعت مجموعة إقليمية خـلال آخـر دورة للفريـق العامـل بـأنَّ      قدَّا تَ بصرف النظر عمَّ  
 وأنهـا، بالتـالي، غـير قـادرة     ... المقصود من القواعد هو أن تكون تعاقديـة الطـابع فحـسب              بأنَّ

دت عوضـا  وأكَّ ـ )٣٨(".مر الكـافي  لـيس بـالأ  ...ي جانباً تشريعات حماية المـستهلك  على أن تُنحَّ  
بوضـع بنـدين مخـتلفين بـشأن     التاجر، عند إجراء المعاملـة،  "عن ذلك أنه ينبغي للقواعد أن تلزم        

منــشأة (تــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر تبعــاً لولايــة المــشتري القــضائية ولــصفته 
لمنـتمين إلى ولايـات قـضائية     عـدم إخـضاع المـستهلكين ا   ]بمـا يـضمن  [.  ..)تجارية أم مـستهلك   

 كمـا   )٣٩(".رحلة إجرائية خالية مـن التحكـيم      لم...  بل   ‘القواعد‘نة لمسار تحكيم تنص عليه      معيَّ
يــضمُّ قائمــة بالولايــات القــضائية الــتي تختــار إدراجَهــا في القائمــة "سيــضاف مرفــق إلى القواعــد 

                                                         
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة "مذكّرة من الأمانة عنوانها   )36(  

، A/CN.9/WG.III/WP.119، وثيقة الأمم المتحدة "مشروع قواعد إجرائية: الحدودالإلكترونية عبر 
  ).٢٠١٣مارس /آذار (١٧الفقرة 

خلصت محكمة استئناف الدائرة الثانية في الولايات المتحدة إلى أنَّ الاستثناء المتعلق بالسياسة العامة   )37(  
اف أو الإنفاذ إلاَّ عندما يكون من شأنهما يجب أن يفسَّر تفسيرا ضيِّقا، وينبغي ألاَّ يرفض الاعتر

 .Parsons v، انظر القضية "انتهاك المفاهيم الأساسية للغاية المتعلقة بالأخلاقيات والعدالة لدولة المحكمة"

Whittemore Overseas Co., Inc., v. Societe Generale de L’Industrie du Papier (RAKTA), 508 )F.2d 

969, 974 (2d Cir. 1974 وانظر أيضا القضية ،Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth 

Inc., 472 U.S. 614, 639 (1985) أعلاه١٣المرجع السابق ذكره في الحاشية ، وانظر  Born, 

International Commercial Arbitrationحيث تقدِّم لمحة ) (٢٠٠٩ (٢٨٣٩-٢٨٣٧ ات، في الصفح
  ).بالسياسة العامةن أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة تاريخية وجيزة ع

ن الاقتراح المقدَّم من وفد الاتحاد الأوروبي المراقب، السابق ذكرها في من الوثيقة التي تتضمَّ ٨الصفحة   )38(  
  . أعلاه٤الحاشية 

، السابق ٢٠١٣مايو / من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار٣١ و٢١الفقرتان   )39(  
  . أعلاه٤ذكره في الحاشية 
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ــسار الأول      ــق الم ــن أجــل اســتبعاد تطبي ــذكورة م ــستهلكين   في ا] التحكــيم[الم ــى الم لقواعــد عل
 كما سيضاف إلى القواعد حكـم يـنص علـى مـا             )٤٠(..."الموجودين في تلك الولايات القضائية    

 تنطبق هذه القواعد متى كان أحد طرفي المعاملة مستهلكاً ينتمي إلى دولـة مُدرَجَـة في        لا: "يلي
 ومـن شـأن     )٤١(."المنازعـة القائمة الواردة في المرفق سين، مـا لم يُتَّفـق علـى القواعـد بعـد نـشوء                   

إحـــداث تغـــيير في القـــوانين الوطنيـــة علـــى الـــصعيد  "هـــذه التغـــييرات أن تفـــضي بالفعـــل إلى  
   )٤٣(. وذلك بفرض قانون مجموعة من الدول على مواطني جميع الدول الأخرى)٤٢("العالمي،

  
    اقتراح المجموعة الإقليمية لا يتماشى مع طبيعة القواعد الإجرائية  - جيم    

رض القوانين الوطنية لمجموعة بلدان على جميع البلـدان الأخـرى في صـك أحـادي الجانـب                  إنَّ ف 
د توسـيع نطـاق قـوانين مجموعـة مـن       بمجـرَّ فمواءمة القوانين لا تتمّ. يخالف أغراض الأونسيترال  

ــدول الأخـــرى   ــواطني الـ ــتخدام صـــك مـــن صـــكوك  ولا يـــصحُّ. الـــدول لتنطبـــق علـــى مـ  اسـ
  . الغايةالأونسيترال لتحقيق مثل هذه

م التحكـيم   سقة مع الأطر التي تنظِّ     أدنى أن تكون القواعد متَّ     فولاية الفريق العامل تقضي كحدٍّ    
مـن  ) ١ (١ المـادة    وفي هـذا الـصدد، تقـرُّ      . الدولي من خلال سائر صكوك الأونسيترال القائمـة       

ى تـسوية مـا     قواعد الأونسيترال للتحكيم تحديدا بأنَّ القواعد تنطبق عنـدما يتفـق الأطـراف عل ـ             
                                                         

تُخطر الدول أمانة الأونسيترال، قبل "وينص الاقتراح كذلك على أنَّ . ٣٤المرجع نفسه، الفقرة   )40(  
من الوثيقة التي  ١١الصفحة ، ..."اعتماد القواعد، بما إذا كانت تريد أن تُدرَج في المرفق الأول

  . أعلاه٤تحاد الأوروبي المراقب، السابق ذكرها في الحاشية ن الاقتراح المقدَّم من وفد الاتتضمَّ
، السابق ذكره في ٢٠١٣مايو /من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار ٣٢ة الفقر  )41(  

  . أعلاه٤الحاشية 
  . أعلاه والنص المصاحب٣٥انظر الحاشية   )42(  
 مجال[إنه يقتضي من الفريق العامل أن يعيد النظر في ) "١ (:عارضت وفود المقترح لمبرِّرات عدَّة منها  )43(  

ل الفريق العامل إلى توافق في الآراء بشأنه، وهذا المجال هو عدم استصواب تعريف مصطلح توصَّ] أساسي
 المتمثِّلة في ... في المسألة إنه ليس من اختصاص الفريق العامل أن يبتّ) "٢(؛ "في نص دولي" المستهلك"

رفق يرمي إلى أن يُقرِّر للدول القواعدَ التي تنطبق على المستهلكين المنتمين إليها، كما أنه ليس من إعداد مُ
لا ينبغي للأونسيترال القيام، كنهج عام، ) ٣(؛ "ى إعدادَ مثل هذا المرفق أو تحديثَهاختصاص الدول أن تتولّ

عي لنفسها عدم انطباقها على بعض الدول أو الناحية القانونية، اعتماد القواعد التي تدَّ" يمكن لها من ولا
أنَّ الاقتراح يتعارض مع بنية اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ) "٤(؛ "الأطراف بصيغتها تلك

بعة في التحكيم ض بالتالي الممارسة القائمة المتَّتفسيرها على نحو صحيح، مما يقوِّمع وتنفيذها، كما يتعارض 
، ٢٠١٣مايو /الفريق العامل عن أعمال دورته المعقودة في أيار من تقرير ٣٧ و٢٩ و٢٤ات  الفقر."الدولي

  . ولا تُناقَش هنا جميع أسباب معارضة الاقتراح. أعلاه٤السابق ذكره في الحاشية 
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."  مـن تعـديلات    الأطـراف رهنـا بمـا قـد يتفـق عليـه           "قد يقوم بينها من منازعات وفقا للقواعـد         
. ةَ التحكـيم  تنظِّم هذه القواعـدُ عملي ـ    " من قواعد التحكيم كذلك على أنَّ     ) ٣ (١وتنص المادة   

اف أن  حكم في القانون المنطبق على التحكـيم لا يمكـن للأطـر            ولكن، إذا تعارض أيٌّ منها مع     
  ."كانت الغَلَبَةُ عندئذ لذلك الحكم يخرجوا عنه،

يـا أو جزئيـا،     وبالنظر إلى الطبيعة التعاقدية للقواعد الإجرائية وواقع أنَّ الأطراف قـد تعتمـدها كلِّ             
القـضائية  ) ولاياتـه ( محاولـة لفـرض التزامـات علـى التجـار لتمييـز نـوع المـشتري وولايتـه                     أيَّ فإنَّ

  : خلال الدورة الأخيرة للفريق العامل بما يليوقد أُقرَّ. الفريق العاملستتجاوز نطاق ولاية 
د في صفحة استقبال منشأة تجاريـة بائعـة، أو حـتى في       حدَّينبغي، من الناحية المثالية، أن تُ       

بـة علـى إجـراءات تـسوية        رابط داخلي ضـمن شـرط مـا لتـسوية المنازعـات، الآثـار المترتِّ              
بة علـى المـستهلكين في بعـض الولايـات          ، بما فيها الآثار المترتِّ    المنازعات لدى تلك المنشأة   

ومـع ذلـك،    . القضائية نتيجة الطابع غير الملزم، مـثلاً، لـشرط التـسوية الـسابق للمنازعـة              
، لعـلَّ   وبما أنَّ فرض التزامات على المنشآت التجارية لا يقع ضـمن نطـاق هـذه القواعـد                

كـان ينبغـي أن تـشترط المبـادئ التوجيهيـة لمقـدِّمي          الفريق العامل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا           
حـسب  (خدمات التسوية الحاسوبية بيان آثار المسار الأول أو المسار الثاني من القواعـد              

  )٤٤(.بوضوح وبساطة لكلا الطرفين وقت تقديم مطالبة ما) الاقتضاء
د قائمـة  ترال بتعه ـّسقا مع ولاية الفريـق العامـل أن تـوعز القواعـد لأمانـة الأونـسي      ولن يكون متَّ 

ولـيس مـن الواضـح كـذلك الأسـاس        . بأسماء البلدان الـتي بيَّنـت رغبتـها في أن تُـدرَج في مرفـق              
الذي ستقوم وفقه الدول بإعلام الأمانة بعزمها إضافة اسمها في القائمـة، بـالنظر إلى الاخـتلاف                 
الــشديد في القواعــد الــسارية في الــدول، ممــا يحــول دون إدراجهــا في قائمــة واحــدة علــى نحــو    

ولم يُكلَّف الفريق العامل بصياغة معاهـدة أو قـانون نمـوذجي يلـزم الأطـراف الخاصـة؛                  . واضح
  .وإنما طُلب منه صياغة مجموعة قواعد تعاقدية عامة يمكن للأطراف في المنازعات أن تعدلها

جهة أخرى إلى أنَّ إلزام المنشآت التجارية بتحديد الولايـة القـضائية المنطبقـة عليهـا                ويشار من   
سقا مـع هـدف     لن يكـون متَّ ـ   ) مستهلكون أم منشآت تجارية   (ووضع الجهات التي تتعامل معها      

  :وكما سبق أن ذكرت الأمانة. تعزيز التجارة الإلكترونية عبر الحدود
ئعون مــا إذا كــان الطــرف المقابــل منــشأة تجاريــة أم  د البــاربمــا يُحــبط اشــتراط أن يحــدِّ  

مــستهلكاً والولايــة القــضائية ذات الــصلة والقــانون الــذي ينطبــق علــى ذلــك الطــرف   
                                                         

 أعلاه ٣٦، السابق ذكرها في الحاشية A/CN.9/WG.III/WP.119 من وثيقة الأمم المتحدة ١٨الفقرة   )44(  
  ).د بالخط المائل مضافالتشدي(
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المقابل وأن يصوغوا شرط تسوية المنازعة تبعـاً لـذلك، هـدفاً مفترضـاً مـن القواعـد ألا                   
البيــع عــبر وهــو إزالــة عــبء التحقيــق والمجازفــة عــن كاهــل التجــار لتــشجيعهم علــى    

لة في تـصنيف المـستهلكين   د الفريق العامل الصعوبات المتأصِّ ـوقد سبق أن حدَّ   . الحدود
  )٤٥(.والمنشآت التجارية في سياق المعاملات بالاتصال الحاسوبي المباشر

ومن جهة أخـرى، فـإنَّ الـنص علـى موافقـة الأطـراف علـى التحكـيم بعـد وقـوع المنازعـة يـثير                    
  :مشكلات قانونية وعملية

ثـانٍ أو اتفـاق     " إقـرار "ه   محلَّ ـ ر نجاعة شـرط تـسوية المنازعـة الأولي فيمـا لـو حـلَّ              قد تتأثَّ   
 بعـد المنازعـة لا يـسعه أن         ‘النقر ثانيـةً  ‘باع المستهلك نهج     حال، فإنَّ اتِّ   وعلى أيِّ  .ثانٍ

د  للتحكـيم بع ـ  اتفاقـاً  كمـا أنَّ  . ى علـيهم  عَ شاغل فيما يتعلق بالمستهلكين المـدَّ      يزيل أيَّ 
 مـن المعـاملات فيمـا بـين المنـشآت           المنازعة مـن جانـب الطـرفين لا يبـدو عمليـاً في أيٍّ             

التجارية، ولا في الغالبية العظمى من المعـاملات بـين المنـشآت التجاريـة والمـستهلكين،         
 كـبير مـن     ى عليه منشأة تجارية، ممـا يخفـض إلى حـدٍّ          عَحيث من الأرجح أن يكون المدَّ     

 التمـاس الانتـصاف بموجـب القواعـد في الأحـوال الـتي تمتنـع فيهـا                  قدرة المطـالِبين علـى    
  )٤٦(.ى عليها عن قبول التحكيم بعد المنازعةعَمنشأة تجارية مدَّ

  
    اقتراح المجموعة الإقليمية لا يتوافق مع إطار اتفاقية نيويورك  - دال    

 لأنــه قــد يُعمَــل مــن شــأن اقتــراح المجموعــة الإقليميــة أن يــثير اللــبس بــشأن ولايــة الأونــسيترال 
 في  بطريقة لا تتوافق مع أحكام اتفاقية نيويورك بشأن الولاية القضائية التي ينطبق قانونها للبـتّ              

وقـد يكـون الاقتـراح    . صحة اتفاقات التحكيم من حيث الجوهر أو في عـدم قابليتـها للتحكـيم        
لكاً ينتمـي إلى دولـة      لا تنطبق هذه القواعد متى كان أحد طرفي المعاملـة مـسته            "الذي يفيد بأنَّ  

أن لا  " ق علـى القواعـد بعـد نـشوء المنازعـة          مُدرَجَة في القائمة الواردة في المرفق سين، ما لم يُتَّف         
  )٤٧(.سقا مع التزامات الدول الأطراف بمقتضى المادة الثانية من الاتفاقيةيكون متَّ

د  اتفـاق مكتـوب يتعهَّ ـ     بـأيِّ ...تعترف  "من اتفاقية نيويورك الدول بأن      ) ١(وتلزم المادة الثانية    
ة خلافــات نــشأت أو قــد تنــشأ  إلى التحكــيم جميــع الخلافــات أو أيَّ ــ] يحــيلا[فيــه الطرفــان بــأن 

                                                         
  .٩المرجع نفسه، الفقرة   )45(  
  .١٢المرجع نفسه، الفقرة   )46(  
وقد ذكرت المجموعة الإقليمية أنها لم . من غير الواضح كيف سيعمل هذا الحكم في الممارسة العملية  )47(  

لمرجع نفسه انظر أيضا ا. تكن تسعى إلى أن يُبَتّ خلال المنازعة في نوع المشتري وولايته القضائية
  .والنص المصاحب
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بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محدَّدة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل بموضوع يمكن تـسويته عـن              
ب إنفـاذ   نفـاذ اتفاقـات التحكـيم تتطلَّ ـ      لآليـة إلزاميـة لإ    ) ٣(ئ المادة الثانية    وتهيِّ." طريق التحكيم 

: اتفاقات التحكـيم هـذه تحديـدا، رهنـا بأوجـه الـدفاع المنطبقـة عمومـا في إطـار قـانون العقـود                       
ة دولة متعاقدة، عنـدما يعـرض عليهـا نـزاع في مـسألة أبـرم الطرفـان بـشأنها               على المحكمة في أيَّ   "

همـا، مـا     على طلـب أيّ    فين إلى التحكيم بناءً   اتفاقا بالمعنى المستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطر        
  )٤٨(."ذ أو غير قابل للتنفيذلم يتبيَّن لها أنَّ هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفَّ

الغالبيـــة العظمـــى مـــن قـــوانين حمايـــة المـــستهلك الوطنيـــة تـــسمح أنَّ "ويفهـــم الفريـــق العامـــل 
وحـتى فيمـا يخـص المـستهلكين مـن       )٤٩(".زاع نللمستهلكين بإبرام اتفاقات تحكيم قبل نشوب ال   

ية والتي لا تجيز إبرام هـذه الاتفاقـات قبـل نـشوء المنازعـة، تبقـى اتفاقـات                   ل أقلّ الدول التي تشكِّ  
ــة        ــادتين الثاني ــضى الم ــث الجــوهر بمقت ــن حي ــذه صــالحة م ــسة ) ٣(التحكــيم ه ــن ) ١(والخام م

  :وفيما يلي ما أشارت إليه الأمانة في هذا الصدد. الاتفاقية
القانون الذي أَخـضَع    " شروط صحة جوهر اتفاق التحكيم تكون محكومة بمقتضى          إنَّ  

له الطرفان الاتفاقَ، أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الـذي                 
ومـن المـسائل الرئيـسية     ).مـن المـادة الخامـسة   ) أ (١الفقـرة الفرعيـة     " (صدر فيه القـرار   

ويُترك أمرُ البـتّ في      .ذا كان الطرفان قد وافقا على التحكيم      التي ينبغي النظر فيها ما إ     
هذه المسألة للقانون الـداخلي المنطبـق؛ علمـاً بـأنَّ اتفاقـات التحكـيم المبرمـة بالاتـصال                   

وفي مـا يخـصّ     .دة في هـذا الـصدد     الحاسوبي المباشر قد لا تـثير بالـضرورة مـشاكل محـدَّ           

                                                         
 ١٣، السابق ذكره في الحاشية Born, International Commercial Arbitration من ٥٦٩الصفحة انظر   )48(  

تفسَّر أفضل تفسير على أنها لا تجيز إلاَّ تطبيق حجج الدفاع المنطبقة عموما "اتفاقية نيويورك (أعلاه 
م الاستئناف في الولايات المتحدة هذا الحكم تفسيرا ضيّقا، وقد فسَّرت محاك"). في إطار قانون العقود

يجب تفسير الحكم بحيث لا يشمل إلاَّ الحجج الدفاعية القياسية في إطار قانون العقود، "فذكرت أنه 
مثل الاحتيال والأخطاء والإكراه والتنازل، وهي الحجج التي يمكن تطبيقها بصورة محايدة على الصعيد 

 ,.DiMercurio v. Sphere Drake., PLC, 202 F.3d 71, 79-80 (1st Cirعلى سبيل المثال وانظر ." الدولي

وقد رفضت محاكم الولايات المتحدة أيضا الحجَّة القائلة إنَّ تنازع قوانين الدول يجعل اتفاق . (2000
 من اتفاقية نيويورك، )٣(بمقتضى المادة الثانية " لاغيا وباطلا وغير منفَّذ أو غير قابل للتنفيذ،"التحكيم 

الحكومة الاتحادية شدَّدت، بانضمامها إلى المعاهدة، على عدم جواز أن تخضع للتفسير "مشيرة إلى أنَّ 
 Ledee v. Ceramiche Ragno, 684 F.2d 184, 187انظر على سبيل المثال ." حتى المصالح الضيِّقة للبلد

(1st Cir., 1982).  
، ٢٠١٠ديسمبر /يق العامل عن أعمال دورته المعقودة في كانون الأول من تقرير الفر٥٢الفقرة   )49(  

  . أعلاه١٦السابق ذكره في الحاشية 
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تكمـن المـسألة في مـا إذا كانـت          تهلكين  الاتفاقات المعقـودة بـين منـشآت تجاريـة ومـس          
القوانين الوطنية المنطبقة تعتـرف بـصحة اتفاقـات التحكـيم هـذه أو اتفاقـات التحكـيم                  

وتلــك مــسألة تفاوتــت الــردود عليهــا بتفــاوت الولايــات   .المبرمــة قبــل نــشوء المنازعــة 
  )٥٠(.د حيالهاالقضائية؛ بمعنى أنه ليس ثمّة نهج موحَّ

اقية نيويورك، وفي حـال عـدم وجـود حكـم صـريح بـشأن اختيـار القـانون                   ، ووفقا لاتف  ومن ثمَّ 
ــة القــضائية لبلــد المــستهلك،       ــيِّن أنَّ القــانون المنطبــق هــو القــانون الــساري في الولاي   المنطبــق يب

 علــى تقيــيم اتفاقــات لا يكــون قــانون الدولــة الــتي يوجــد فيهــا المــستهلك ذا صــلة ومنطبقــا إلاَّ 
م عنـــدما يُـــسعى في تلـــك الولايـــة القـــضائية إلى الاعتـــراف بهـــذه التحكـــيم وقـــرارات التحكـــي

  .الاتفاقات أو القرارات أو إنفاذها، أو إلى إلغاء قرارات التحكيم
ب من الدول رفض الاعتراف باتفاقـات تحكـيم يكـون         ويبدو أنَّ اقتراح المجموعة الإقليمية يتطلَّ     

ة، دون إيــلاء الاعتبــار لوجهــات مــستهلكون مــن دول معيَّنــة طرفــا فيهــا، وتكــون عــادة صــالح
، ومـن ثمَّ . النظر المختلفة للدول بشأن القانون الذي تتحدد وفقه صحة جوهر اتفـاق التحكـيم         

ا إلى ا إلى تفـسيرات متـضادة لاتفاقيـة نيويـورك وإمَّ ـ     فإنَّ اقتـراح المجموعـة الإقليميـة سيفـضي إمَّ ـ         
عليها في القوانين الوطنية لـبعض الـدول        ها لجعل الاستثناءات المنصوص     د جهود في غير محلِّ    تكبُّ

زاعـات علـى الـصعيد المحلـي       فإذا كانت الدولة تطلب النظر في الـن )٥١(.تسري على دول أخرى 
ــة    النظــر عــن وجــود اتفــاق تحكــيم، مــستندة في ذلــك إلى أنَّ   بغــضِّ  هــذه المنازعــات غــير قابل

                                                         
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية مذكّرة من الأمانة عن   )50(  

، وية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشرمسائل ينبغي النظر فيها عند وضع إطار عالمي لتس: عبر الحدود
وانظر ). التشديد بالخط المائل مضاف) (٢٠١١ (٤٣، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.110وثيقة الأمم المتحدة 

من  A. van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, 126 )(1981")أيضا على سبيل المثال 
تفاقية، من حيث المبدأ، أن يتيح عن طريق القياس تطبيق القواعد المتعلقة بتنازع شأن التفسير المنهجي للا

فسيبدو من غير المتَّسق، تطبيق القواعد . على إنفاذ الاتفاق) أ) (١(القوانين الواردة في المادة الخامسة 
زع القوانين السارية في الموحَّدة للاتفاقية بشأن تنازع القوانين عند إنفاذ قرار التحكيم وتطبيق قواعد تنا

 .J. Lew, L. Mistelis and S؛ و")دولة المحكمة والتي يمكن أن تكون مختلفة عند إنفاذ الاتفاق

Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, paras. 6-54, 6-55 (2003)")  رغم أنَّ هذه
من قانون ‘ ١‘) أ) (١ (٣٦من اتفاقية نيويورك والمادة ) ١(أي الأحكام الواردة في المادة الخامسة [الأحكام 

تتناول المسألة من منظور اتخاذ القرار القاضي بالإلغاء أو الإنفاذ فقط، ثمة حجَّة ] الأونسيترال النموذجي
  .").قوية لصالح تطبيق المعايير نفسها على المرحلة السابقة لصدور قرار التحكيم

 ١٣ في الحاشية ه، السابق ذكرBorn, International Commercial Arbitration من ٨٢٧انظر الصفحة   )51(  
ثمة حجَّة لا تدحض وهي أنَّ إبطال جميع اتفاقات التحكيم المبرمة قبل المنازعة والتي يكون ("أعلاه 

  ).."مخالف لمقتضيات المادة الثانية بشأن الحياد إزاء القواعد الصالحة تعاقديا... المستهلك طرفا فيها 
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 بمقتـضى المـادة الثانيـة أو المـادة          للتحكيم، فإنَّ تطبيـق تلـك الدولـة لمبـدأ عـدم القابليـة للتحكـيم               
 فمهما كان النهج المتَّبع في تطبيق القـوانين الوطنيـة           )٥٢(.غير ملزم للدول الأخرى   ) ٢(الخامسة  

ر انطبــاق أو عــدم انطبــاق علــى الــصعيد الــوطني، لــيس لهــذه القــوانين مــن حيــث المبــدأ أن تقــرِّ 
  )٥٣(.القواعد على معاملة دولية

 إلى أنَّ اتفاقات المـستهلكين  م، فإنَّ المجموعة الإقليمية لم تشر في اقتراحهاا تقدَّوبصرف النظر عمَّ  
فحـتى وفقـا لاقتـراح المجموعـة     ). ١(غير قابـل للتحكـيم بمقتـضى المـادة الثانيـة        " موضوعا"ل  تشكِّ

  . نشوء المنازعاتبعدالإقليمية، يحق للمستهلكين بالفعل اللجوء إلى التحكيم 
ــباب، نـــرى أنَّ  ــة    ولهـــذه الأسـ ــا يتعلـــق بولايـ ــة سيـــسبِّب اللـــبس فيمـ ــة الإقليميـ  اقتـــراح المجموعـ

سق مع أحكام اتفاقيـة نيويـورك بـشأن الولايـة القـضائية             الأونسيترال، لأنه قد يعمل بصورة لا تتَّ      
كما .  في صلاحية جوهر اتفاقات التحكيم أو عدم القابلية للتحكيمالتي ينطبق قانونها على البتّ  

                                                         
 في ه، السابق ذكرBorn, International Commercial Arbitration من ٨٤١ و٨٤٠ تينالصفح انظر  )52(  

إنَّ المبدأ القائل بعدم القابلية للتحكيم يعد استثناء يخالف الخيار الموحَّد المتمثِّل في (" أعلاه ١٣الحاشية 
 أهداف الاتفاقية، ولا ينبغي الأخذ به إلاَّ ويخالف) أ) (١(النظام القانوني الذي ترسيه المادة الخامسة 

أي قبل صدور قرار التحكيم (بقيود وفي ظروف محدودة غير اعتيادية، وبطريقة غير عارضة عموما 
ووفقا لتحليل مناسب لاختيار القانون المنطبق، ينبغي للمحاكم الوطنية ألاَّ تطبِّق قواعد ). النهائي مثلا

، وينبغي لها أن تقوم عوضا عن ذلك )إلاَّ في حالات استثنائية(تحكيم أجنبية بشأن عدم القابلية لل
وحتى إذا سُمِح للدولة باعتماد ). أ) (١(بإنفاذ خيار النظام القانوني حسبما تنص عليه المادة الخامسة 

قواعد محلية بشـأن عدم القابلية للتحكيم لأغراض إيجاد مخرج من بعض الظروف، فإنَّ الدول المتعاقدة 
؛ وانظر أيضا تقرير الفريق العامل الثالث )الحواشي محذوفة."(الأخرى لن تنفِّذ عموما هذه القواعد

 إلى ١٤عن أعمال دورته المعقودة في فيينا من ) المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر(
  .٢٨، الفقرة A/CN.9/739، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٨

، ).Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth Inc(في قضية ميتسوبيشي ضد كريسلر   )53(  
 )U.S. at 629 473(المذكورة أعلاه، خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على وجه الخصوص 

بية والعابرة للحدود الوطنية، المجاملة الدولية، واحترام قدرات المحاكم الأجنب إلى أنَّ الشواغل المتعلقة
ا ب منَّ تتطلَّمجال تسوية المنازعات،ؤ في نظام تجاري دولي من أجل القدرة على التنبّإلى اجة الح فهمو

." ي في سياق محليةنتيجة عكس التسوية كانت ستفضي إلى إنفاذ اتفاق الطرفين، حتى مع افتراض أنَّ
و دول أطراف مندوبلما أعرب عنه مرارا  استمعت باهتمام’"،  في قرار سابقا،وأشارت المحكمة إلى أنه

اتفاق على إنفاذ لى إ يُسعى فيها التي ،عةاكم البلدان الموقِّلمح في الاتفاقية من شواغل بشأن السماح
 أو تتعلَّق بمدى استحسانهاقة رفض تنفيذ مثل هذه الاتفاقات على أساس وجهات نظر ضيِّب ،التحكيم
 G. Haight, Convention on، المشار فيه إلى ‘...لزم للطرفين الملاتفاقاتطابع هذه ال من قلِّعلى نحو ي

the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Summary Analysis of Record of 

United Nations Conference, May/June 1958, pp. 24-28 (1958)".  
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د علـى عـدم      الأونسيترال مبادرة لتضمين القواعد مرفقا بقائمة الدول التي تؤكِّ ـ         أنَّه في حال اتخاذ   
قدرة الأطراف على إبرام اتفاقات بشأن التحكيم، سيفضي هذا المجهـود تلقائيـا إلى تأييـد تفـسير                  
هذه الدول لصلاحية جوهر الاتفاقات أو عدم القابلية للتحكيم، ولا سيّما لأنَّ الأونسيترال هي              

وفي حـال وجـود تفـسيرات مختلفـة لاتفاقيـة نيويـورك ومعـايير وطنيـة                 . د هـذه القائمـة    تتعهَّالتي س 
مختلفة بشأن صلاحية جوهر الاتفاقات أو عدم قابليتها للتحكيم، لن يكون مـن المناسـب لـصك                 
قانوني غير ملزم تضعه الأونسيترال لإنشاء قواعد تعاقديـة مـن أجـل الأطـراف الخاصـة أن يـدعم                    

  .الاختلافات بالتأييد الفعلي لموقف مجموعة واحدة من الدول دون غيرهاتذليل هذه 
ق لتــسوية المنازعــات منــسَّوبإيجــاز، لــن يــسهم اقتــراح المجموعــة الإقليميــة في إنــشاء إطــار قــانوني  

 يــة القيمــة عــبر الحــدود بإنــصاف  والمتدنِّالكــثيرة العــدد  ذات الــصلة بالمعــاملاتالتجاريــة الدوليــة
. سق وغـير مناسـب    فتح الباب لتفسير اتفاقية نيويورك وتطبيقها على نحو غـير متَّ ـ          بل سي . وكفاءة

من قواعد الأونسيترال للتحكيم ) ٣( ١فالمعاملة الصحيحة للقانون المحلي الإلزامي مبيَّنة في المادة         
، ولئن كانت هذه المادة تنص في نهاية المطاف على نفاذ ما لدى البلدان مـن قـوانين                  ٢٠١٠لعام  
 المستهلكين على إبرام اتفاقات للتحكيم، فهي لا تثير مشكلات مثـل تلـك المتعلقـة        من قدرة  دُّتح

  .باتفاقية نيويورك
    

    الخاتمة  -سابعا  
الأخـيرة لـن تنـشئ      الفريـق العامـل      دورة   خـلال  إدخالها على القواعـد      التي اقتُرح إنَّ التنقيحات   

وصــول إلى الأســواق الدوليــة مــن خــلال  بيئــة قانونيــة مؤاتيــة للمنــشآت الــصغرى والــصغيرة لل 
التجــارة الإلكترونيــة، بــالنظر إلى تنــازع مختلــف المفــاهيم المتعلقــة بالولايــة القــضائية واســتحالة   

 يـة القيمـة عـبر الحـدود في المحـاكم      والمتدنِّالكثيرة العدد   ذات الصلة بالمعاملات   تسوية المنازعات 
معيَّنـة تتـاح    آراء البلـدان المنتميـة إلى منطقـة        دعلـى تجـسي    القواعـد    تقتـصر فلا ينبغـي أن     . عمليا

 تلـك المنطقـة دون أن تتـاح للأطـراف مـن      إلى للأطـراف المنتميـة      فيها سبل الانتصاف القضائي   
  .خارجها

 القواعـد أحكامـا بـشأن       ضرورة أن تتضمَّن   أن يتناول دا  ينبغي أن يوعز للفريق العامل مجدَّ     لذا،  
ــي    ــزم، ولا س ــهائي والمل ــيم الن ــأخِّ   التحك ــدان المت ــراف في البل ــسبة للأط ــة  ما بالن ــو والنامي رة النم

زاعات، وتفتقر إلى الأطـر القانونيـة الأساسـية أو إلى أطـر               والبلدان التي تشهد أوضاعا لاحقة لن     
 ٢٠١٣ عقـد اجتمــاع في خريـف عــام   وإضــافة إلى ذلـك، ينبغــي للجنـة أن تقــرّ  . الـة قانونيـة فعَّ 

ــص يخــصَّ ــسوية المنازعــات بالات ــاد الاجتمــاع المخــصَّ   ص لت ص ال الحاســوبي المباشــر عقــب انعق
ص لتـسوية المنازعـات   لموضوع التحكيم مباشرة بغية تيسير تخصيص جزء من الاجتماع المخصَّ        
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ــسائل اتِّ ــ   ــصال الحاســوبي المباشــر لم ــصال    بالات ــات بالات ــسوية المنازع ــد المقترحــة لت ساق القواع
  .الممارسات في هذا المجالالحاسوبي المباشر مع قانون التحكيم الدولي و

 


